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  .للفيلسوف شاييم بيرلمان( البلاغة الجديدة...المنطق القانوني)هذا النصّ هو ترجمة مقدمة كتاب  :لخصم

البلاغة الجديدة؛ المنطق القانوني؛ الاستدلال القانوني؛ الحِجاج، فلسفة الحِجاج   :الكلمات المفتاحية

 البلاغي

ABSTRACT :  This text is the translation of the work under the title (Logique Juridique ... Nouvelle Rhétorique) by 

philosopher Chaïm Perelman. 

Keywords:  New Rhetoric; Legal Logic; Legal reasoning; Argumentation, Philosophy of Rhetorical Argumentation. 

 تحاول توسي  نطا  تطلااهاا اىى اصى   دد كل بلاغة تتمركز على أشكال محددة في التفكير والأسلوب، ولا »

 لا محالة
ً
 .ممكن، ولا ان تتااطى م  الحِجاج البلاغي الماني بالقيّم في مجمله، فمصيرها الزوال سرياا

صنا من أوهام الاقلانية والوضاية، وتنبانا لوجود مفاهيم ملتبسة، ولأهمية أدكام القيمة،  
َّ
اليوم وصد تخل

لبلاغة كمجال بحث فاّال يتصدى لكل ما هو راهن؛ وتقنية حِجاجية تتالق بالشؤون يجب ان يُااد ادياء ا

 .  الإنسانية، ومنطقٍ لأدكام القيمة

ففي الواص ، نحن . ويجب على هذا المنطق أن يمكننا، على الخصوص، من تحديد مفهوم أدكام القيمة نفسه

 . «صورها إلا في ضوء الاستجابة للحِجاج إزاء الآخرناتقد، وبشكل متزايد، انه لا يمكننا فهم مشكلة القيّم وت

 بَيَان من أجل البلاغة الجديدة

 بيرلمان. ش

 تيتكا. أ. ل

0591 

 تقديم المترجمة

« الضرورة المطلقة»عندما ارتفات أصوات الأكاديميين في الاالم الغربي، منذ سنوات الثلاثينيات، تنادي بـ 

ة الظواهر البشرية، وفي مقدمتاا الظاهرة اللغوية وعلاماهاا الدلالية، وإلا للتفاعل بين الالوم والمناهج في صراء

                                                           
   المؤلف المرسل 
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الفجوة »، تستمر ماها «دالة من الجهل»فهم سيبقون، دسب تابير اللغوي الأمريكي أوريل وينريتش، في 

. حددةفي كلمات مبين النظريات الاامة دول الدلالة، وبين أبحاث خاصة تركز على تحولات الدلالة « حتميةال

فقط على دراسة الملامح الخارجية هذا الأمر الذي جال الالوم اللغوية، في نااية المطاف، تقتصر في بحوثاا 

وعندما يخبرنا اللغوي الإيطاىي . الشكلانية للابارات، دون أن تطور نظريات وماارف دول ذلك المفهوم

 شرط ألا ناتبر دلالاتنا، يمكن لحالة ماارفنا السيميائ»البروفيسور توليو دي ماورو أنه 
ً
ية أن تتقدم كثيرا

بمثابة مكون دلاىي متأصل فياا، وإنما أن ننظر إلياا باد الآن، على إناا وظيفة لصيغ شكلية لغوية، أي 

بوصفها نتيجة ووظيفة لفال دلاىي؛ لسلوك لغوي للإنسان داخل سيا  جماعات تاريخية ديث يندمج فياا 

، على البلاغة الجديدة . 0«متبادل صبل كلّ ش يءويايش من خلال تماسك دلاىي 
ً
فهذا الحال ينطبق، تماما

بيرلمان، فهي نظرية صد تبقى مختزلة على دوائر البحث في صيغ حِجاجية شكلية على الطريقة . للفيلسوف ش

مات صحيحة تقود لنتائج صحيحة بالضرورة، وبالتاىي، لا يمكن فهمه
َّ
ا البرهانية التي تبقى دبيسة مُسَل

واستيااباا من ديث المنهج والمفهوم داخل سيا  اللغة الأخرى، دون أن يتم تسليط الضوء على كامل عدهاا 

التفاعلية م  الالوم والمناهج المختلفة، والتي لولاها لما تميزت بلاغة مدرسة بروكسل الجديدة في تقديمها 

التفكير والاستدلال، في دواراتنا ومناصشاتنا  تأويلات مبتكرة للاقل الاملي واساليبه الكلامية والكتابية في

ومناظراتنا في الحياة اليومية في مختلف المجالات، ومن ثمة، في إعادهاا الاعتبار إىى الحِجاج البلاغي بوصفه 

ذاكرة الثقافات البشرية التي ينبغي الامل على تطوير تقنياهاا وبما يسهم في ابتكار ذاكرة التجديد والابتكار، 

  .من ذاكرة التحشيد والاجترار لصوالتخ

وصد جاء انتقاء نصوص البلاغة الجديدة التي ترجمناها إىى اللغة الاربية، وبالطريقة التي تامل على تحقّق 

 وصبل كلّ ش يء، بين البلاغة والفلسفة؛ البلاغة 
ً
ذلك الهدف، سواء من خلال إبرازها للالاصة القائمة، اولا

بلاغة والسوسيولوجيا؛ البلاغة ونظريات اللغة والتداولية؛ البلاغة والنظرية والمنطق والابستمولوجيا؛ ال

منطق : )وم  ترجمتنا اليوم، لمقدمة كتابه المهم. السياسية؛ البلاغة ونظريات التواصل وتحليل الخطاب

على  بيرلمان. ، يسلط الضوء مُالم المنطق القانوني ش2(0591البلاغة الجديدة لسنة : التشري  القانوني

الالاصة المتداخلة بين البلاغة والقانون، وعلى إن البلاغة الجديدة بوصفها منطق البحث في تشكيل الأدكام 

 عن منطق تشري  القوانين التي تحكم المجتماات البشرية وتتحكم في مصائرها، 
ً
القيمية، لا تنفصل بتاتا

 :   ويذكرنا بيرلمان أنه

ق بتطبيق القانون، سواء كان الامر يتصل بقرار صضائي أو إداري؛ ما دمنا ناتبر إن الاستدلال القان»
ّ
وني يتال

وإنه عملية تركيب لغوية استنباطية بسيطة، يجب أن يتم تقدير الحلّ فياا بالاستناد فقط على مايار 

مراعاة ما صد يتسم فيه من خصائص عادلة؛ ماقولة أو مقبولة، فيمكننا القول إن مثل  المشروعية، دون 

لأنه، في الواص ، بقدر ما تنخرط هذه الأخيرة . ا نظرية بحتة في القانون لا بدّ وأن تتجاهل أدكام القيمةهكذ

في تشكيل القرار واصداره، دون أن ينتج عن ذلك أي خر  للقانون، بقدر ما هي أدكام صيمية تخض  لضمير 

لقة بالقرار نفسه لا يمكن استباادها لكن، أدكام القيمة المتا. القاض ي، وتفلت بذلك من أي رصابة صانونية

من القانون، لأناا توجه عملية إنفاذ القانون بأكملها، ولم ياد بإمكاننا أن نامل مسألة فيما إذا كانت هذه 
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، أو إذا كان، على 
ً
الأدكام هي تابير عن دوافانا؛ وعواطفنا ومنافانا، وإناا بذلك ذاتية وغير عقلانية تماما

 .3«منطق لتشكيل أدكام القيمة الاكس من ذلك، يوجد

 :الهوامش

(1) Tullio De Mauro : Une Introduction à la Sémantique, Trad. De l’italien par Louis-Jean Calvet, Payot, Paris, 

1969, p. 10, pp. 11-12. 

(2) Chaïm Perelman : Logique Juridique…Nouvelle Rhétorique, Dalloz, Paris, 1976, pp. 1-18. 

(3) Ibid., p. 99. 

 و  .ما بين القوسين ياود للمترجمة][ 
ً
 .فيما يتالق بمفاهيم بيرلمان تحديدا

-داصلة على الماجستير في الفلسفة. متخصصة في الدراسات الفلسفية والحِجاجية-بادثة ومترجمة عراصية *

مةلها مجموعة من المقالات والأبحاث المنشورة في مجلات عر . جاماة بغداد-كلية الآداب
َّ
. بية اكاديمية محك

 :صدر لها .0555الارا  في عام -داصلة على جائزة الالوم في الفلسفة

مراجاة وتقديم البروفيسور أبو بكر الازاوي، ( نصوص مترجمة لشاييم بيرلمان...فلسفة الحِجاج البلاغي)-

 .2102سنة 

 .2121ي، سنة ، مراجاة وتقديم البروفيسور أبو بكر الازاو (فلسفة البلاغة الجديدة)-

من الممكن أن تكون . إىى فاعليّة للاقل ونِتاج هذه الفاعليّة على ددّ سواء« استدلال»تشير كلمة . 0

هذه الفاعليّة الذهنية للشخص الذي يستدل، موضوعَ دراساتٍ سيكولوجية؛ فسيولوجية؛ اجتماعية، 

يا؛ ودواف  الشخص الذي يصيغ وستكون هذه الدراسات صادرة على أن تكشف عن مقاصد أو نوا. وثقافية

. ويشكل لاستدلالٍ ما، وعن المؤثرات من جمي  الأنواع التي تارض لها والتي تسمح بوض  الظاهرة في سياصها

لكن القول الاستدلاىي، بوصفه نِتاج هذه الفاعليّة للتفكير، يمكن دراسته بشكل مستقل عن شروط 

ي جرت صياغته باا؛ ونظام صواعد التشري  الاقلاني صياغته وتشكيله، لأننا سنركز على الطريقة الت

للمقدمات والنتيجة؛ وصحة الرابط الذي يجماهما؛ وبنية الاستدلال، ومطابقتاا م  صواعد ماينة أو م  

، وهذا البحث هو جزء من تخصص 
ً
باض أشكال استامالات عادات أو طباع لغوية ماترف بصحتاا سلفا

 بـ  
ً
 .المنطقندعوه تقليديا

للفيلسوف أرسطو، جرى الشروع، بطريقة منهجية، في تحليل الاستدلالات الاورغانون كتاب  وفي

صاغة بشكل صريح في لغة محددة، والذي صد ميّز فيه بين استدلالات تحليلية واستدلالات ديالكتيكية
ُ
 .  الم

ل فياا على الأصل، الاستدلالات التحليلية هي التي تنطلق من مقدمات ضرورية، أو صادصة لا تقبل الجدا 

إن الاستدلالات التحليلية  . لتؤدي، من خلال استنتاجات صحيحة، إىى نتائج ضرورية أو صادصة بنفس المقدار

من المقدمات إىى النتائج، فمن غير الممكن ألا تكون  véritéأو الصد   nécessitéالضرورة [ صيمة]تقوم بنقل 

 من مقدمات صادصةالنتيجة صادصة إذا كنا نستدل بشكل صائب ان
ً
لقد كان نمط الاستدلال . طلاصا

ر عن شكله الاستدلاىي كالتاىي إذا كان كل »: التحليلي، بالنسبة لأرسطو، يمثل ذلك القياس المنطقي الذي يابَّ
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 valableوصالح /لادظوا أن هذا الاستدلال هو صحيح. «(س)هو ( أ)، فإن كل (ب)هو ( أ)، وكل (س)هو ( ب)

 .«س»و « ب»؛ «أ»ماء التي يتم استبدالها محلّ الحروف أيًا كانت الأس

 على المادة المتكوِّن مناا الموضوع والتي نستدل عليه من خلالها، لأناا 
ً
لا تاتمد صحة الاستنتاج اطلاصا

، إذ إن الصيغة الشكلية 
ً
نفسها للاستدلال هي  formeمادة يمكن استاارهاا من المجالات الفكرية الأكثر تنوعا

والمنطق الذي يدرس الاستنتاجات الصحيحة . validitéي تضمن صحتاا أو صلاديتاا وسريان مفاولها الت

استنادًا إىى مجرّد صيغتاا الشكلية وددها، يُدعى بالمنطق الشكلاني، وذلك لأن الشرط الوديد الذي يضاه 

، كلما «س»و « ب»؛ «أ»لضمان صد  النتيجة، إذا كانت المقدمات صادصة، هو أن يتم استبدال الرموز 

وبالمثل، في علم الجَبْر، فإن . ، بنفس الأسماء المارِّفة[وتمّ تمثلها كموضوع للمارفة لدى الذات المدرِكة]ظهرت 

 .بنفس القيمة الاددية«  x» ، يفترض أن يتم استبدال الحرف «x  =x»صد  الماادلة 

تبه الطوبيقا؛ البلاغة، والمددوضات أما الاستدلالات الديالكتيكية التي بحثاا أرسطو  في ك. 2

إناا تتالق بوسائل . disputatioالسفسطائية، فهي لا ترتبط بالبراهين الالمية، وإنما بالمناصشات والمناظرات 

ت المنطقي الاقلاني بواسطة الخطاب، وبنقد طرودات؛ أو فرضيات؛ أو أفكار؛ أو اعتقادات؛  للإصناع والتثبُّ

فاع عن طروداتنا؛ أو فرضياتنا؛ أو أفكارنا؛ أو اعتقاداتنا؛ أو آرائنا الخاصة وتبريرها، أو آراء الماارض، وبالد

 .  وذلك باستخدام حُجَج ذات مستويات متفاوتة في القوة أو التماسك إىى ددّ ما

سم  
ُ
بماذا تختلف الاستدلالات الديالكتيكية عن الاستدلالات التحليلية، والقياس الديالكتيكي، الم

ر بالقيا ضمَّ
ُ
يخبرنا الفيلسوف أرسطو  ، عن القياس الدصيق الصارم للمنطق الشكلاني؟ enthymèmeس الم

ر  لا نفصح عن جمي  المقدمات أننا في القياس  ضمَّ
ُ
 إىى تلك التي تكون ماروفة لدى  –الم

ً
إننا نشير ضمنا

ب ومقبولة لديه 
َ
كون فقط محتملة الصواب أو أما تلك المقدمات التي نستند علياا، فإناا ست –جمهور مخاط

 . يمكن تصديقها، وفيما عدا ذلك، ستشكل بنية الاستدلال الديالكتيكي هي بنية القياس المنطقي

 م  توكيده إن الهدف من 
ً
الاستاانة إن هذا الزعم الأخير  لأرسطو يظهر، للوهلة الأوىى، متاارضا

نية الحِجاج التي تشكل الداف  على اتخاذ صرارٍ، تبدو في الواص ، إن ب .0صرارٍ الخطاب الإصناعي هو التوصل إىى ب

 عن بنية القياس المنطقي التي يتم عن طريقها الانتقال من مقدمات نحو نتيجة
ً
ففي دين أنه . مختلفة تماما

ق الأمر  
ّ
، إلا إنه ليس كذلك عندما يتال

ً
في القياس المنطقي يكون الانتقال من مقدمات نحو نتيجة مُلزَما

 بأي دال من الأدوال، لأنه إذا كان بالانتقا
ً
ل من حُجَج ماينة نحو اتخاذ القرار، فهذا الانتقال لا يكون مُلزَما

 إمكانية أن نقرر خِلاف ذلك أو ألا نقرر على الإطلا 
ً
 .  كذلك، فلن نجد أنفسنا في مواجهة صرار يفترض دائما

 وسيلة لتحوي2لكن كما أوضحت في موضٍ  أخر. 3
ً
ل أي حِجاج إىى صياس منطقي، بإدراج ، هناك دائما

 .  مقدمة إضافية واددة أو أكثر

ة تحكم على أنسانٍ بناءًا على ما ينجزه من أفاال، بالقول إن هذا الإنسان  لنفترض أن هناك حُجَّ

. شجاع، لأنه، في مثل هذا الموصف، كان يتصرف بطريقة شجاعة؛ وهذا الأخر جَبَان، لأنه تصرف مثل جَبَان
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جد ما هو أسهل من تحويل مثل هذه الحُجَج، المثيرة للشك والجدل من ديث المبدأ، إىى صياس منطقي فلا يو 

لكن، . كل أنسان يمتلك الصفة التي لا نتردد في اسنادها لمثل هذه الأفاال: ديث سيكون ددّه الاكبر  هو التاىي

ة المستخدمة في دالة مَنْ لا يرى أن هذا الحدّ سيكون، بكامل طاب  عموميته، مدعاة للشك  أكثر من الحُجَّ

بايناا، لأن الشخص الذي يتصرف بطريقة شجاعة مرة، وبطريقة جبانة مرة أخرى، يجب وصفه بأنه شجاع 

وعلى الاكس من ذلك، . وجبان في آن وادد، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي بنا إىى الوصوع في تناصض دتمي

ين، من شأنه أن يلزمنا بإماان النظر وتقدير صيمة كل مناما فإن استامال الحُجَج في اتجاهين متاارض

 بما هو غير ماقول وغير عقلاني
ً
 .    وبالتوصل إىى موصف أكثر دصة وأصل اتساما

ة غير مُلزِمة، لكناا تجال من الممكن تبرير  رأي ماقول عبر أسباب  بماذا استفدنا من تحويلنا حُجَّ

ي إىى الوصوع في تناصض، إن لم يكن إرضاء لذلك الشاور الصِبياني إىى وجياة، إىى صياس منطقي يمكن أن يؤد

ددٍّ ما، في اظهار أن هناك وسيلة لإرجاع جمي  الحُجَج أيًا كانت إىى صوالب أو صيغ شكلية استدلالية واددة؟  

ة التي تبرر الصفة المسنَدة للفاعل من خلال أفااله التي  ألم تتحول في الاستدلال الديالكتيكي، تلك الحُجَّ

ة موض  جدال، إىى صياس تحليلي يق  خارج أي نقاش بسبب صيغته الشكلية وددها، وفي  ينجزها، وهي حُجَّ

ة التي لا تخلو من صيمة عند  المقابل، ألم تؤدي المقدمة الإضافية، عبر طاباها الامومي وصرامتاا، بالحُجَّ

ر، إىى نتيجة متناصضة ة، لا . التاامل ماها بتاقل وتدبُّ ق بمدى صوة الحُجَّ
ّ
محالة من إن الجدال الذي يتال

ق بمدى صد  الحدّ 
ّ
وعبر ربطه الصفة المسندة للشخص بتلك المسندة لأفااله، سيتحول إىى مناظرة تتال

ضاف والذي بدونه يمكن للحِجاج أن يتحول إىى برهان صائب في صيغته الشكلية، لكنه غير صالح 
ُ
الأكبر الم

ولن يكون من الصاب إظهار كذب هذا الحدّ الأكبر الذي نتج عن التاامل م  . ية الامليةللاستامال من الناد

ة ة مقبولة، ولكناا ليست مُلزِمة، على أناا دقيقة كليَّ ة كانت إىى صيغ استدلالية . حُجَّ فأن نريد إرجاع أي حُجَّ

لكن، ليس . وعدم كفايتااصحيحة من النادية الشكلية، إنما ياني أنه ليس بوسانا سوى بَيَان صصورها 

ذكر
ُ
 على نحو شكلي، ياني أنه يخلو من أي صيمة ت

ً
 صائبا

ً
 . لمجرد أن الحِجاج لا يكون برهانا

ة غير الإلزامية، هي التي صد ينتهي بنا . 4 وم  ذلك، فإن مثل هكذا نزعة اختزالية تنكر أي أهمية للحُجَّ

جزء من المنطق الذي يفحص، من وجهة نظر شكلية، »أنه المطاف إلياا، إذا نظرنا إىى المنطق القانوني على 

سيمانطيقي الاستدلالية التي تجري على مستوى التفكير لدى المتخصّص في -عمليات التحول المنطقي

وهذا ما دصل، بالفال، لدى فكر المختص في فلسفة القانون البروفيسور الألماني اولريش كلوغ، . 3«القانون 

، أي إننا »: يرة في المنطق القانوني، والذي لم يتردد في كتابةمؤلف إددى الرسائل الشه
ً
حاجِج دائما

ُ
إننا ن

وفي هذا الصدد، نلجأ لاستخدام القوانين المنطقية المناسبة بطريقة غير واعية أو على الأصل من دون . نستنتج

ا   ليس من الصواب القول إن أي حِجاجٍ ليس سوى استنتاج،. 4«التفكير في الأمر مليًّ
ً
بمان  استنباط يتم طبقا

 
ً
 .  لقواعد تجريدية مشيدة مسبقا

في المقابل، أنا أتفق، م  تحفّظٍ لا يخلو من أهمية، م  نتائج مقال الفيلسوف والمنطقيّ البولوني 

: جورج كالينوفسكي، والذي كان السبب في إثارة الجدال القائم دول وجود المنطق القانوني، وفياا يذكر
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سواء تمّ أخذه )وجهة نظرنا، سوى منطق وادد فقط، هو ببساطة علم المنطق دون زيادة ليس هناك، من »

وهناك، من جهة أخرى، من بين مختلف التطبيقات للقوانين أو القواعد (. بالمان  النظري أو الماياري 

ة، باص تلك التطبيقات التي يتم وضاها من صبل المتخصّصين في مجال من مجالات المارفة  المنطقية الكليَّ

ة في . القانونية ومن المثير للاهتمام والمفيد للغاية تحليل مختلف التطبيقات للقوانين والقواعد المنطقية الكليَّ

وإنه لأمر مثير للانتباه ومدعاة للكشف والاطلاع، أن يتم فحص الممارسات . شت  مجالات الماارف القانونية

لكن من غير المجدي محاولة دراسة منطق . تلك التطبيقاتالقانونية التي هي نتيجة ل habitusوالاادات 

 .9«صانوني بالمان  الحرفي للكلمة، فهو منطق غير موجود 

الصفة « منطق»التصويب الوديد الذي أود أن أجريه على هذا النص أعلاه، هو أن أضيف إىى كلمة 

و المنطق الذي نقوم بتدريسه فهذا ه. ليس هناك سوى منطق شكلاني: ، لتصبح الابارةformelle« شكلاني»

 « علم المنطق دون زيادة»في جامااتنا، وإذا عرّفنا هويّة 
ً
بالمنطق الشكلاني، فلن يصبح ذلك التابير الأخير زائدا

عن الحاجة فقط، بل ويصبح الحديث عن منطق صانوني هو أمر مثير للسخرية، كما سيكون من المضحك 

منطق علم الحيوان، عندما نستخدم صواعد المنطق الشكلاني في الحديث عن منطق الكيمياء الحيوية أو 

 .  رسالة دول الكيمياء الحيوية أو علم الحيوان

إن »إذا أخذنا، كما فال فيلسوف القانون الأستوني إلمار تاميلو في مقال دديث، وجهة النظر القائلة 

فسهم علماء منطق، والذين يُنظر إليام المنطق بالمان  الدصيق للكلمة هو منطق خبراء متخصّصين ياتبرون أن

، كما أصترح 1«بصفة عامة على أنام كذلك
ّ

، وإذا عرّفنا هويّة المنطق بالمنطق الشكلاني، يجب أن نكف

وهذا بالفال هو السبب . الذي يصبح غير ملائم« منطق صانوني»كالينوفسكي في مقالته، عن استامال التابير 

ون في القانون، عند تحليلهم لمناهجهم الاستدلالية الخاصة بام، تسمية الذي كان من أجله يفضل المتخصّص

، والادول عن استخدام 9 مقدمة في الفكر القانونيأو  مقدمة في الاستدلال القانوني: أعمالهم الشهيرة بـ

مصطلح المنطق القانوني الذي، دسب تأكيد القانوني والسوسيولوجي النمساوي أوجين إرليش منذ ما يقرب 

، هو منطق لا ش يء يشترك فيه م  المنطق الشكلاني سوى الاسم
ً
لا يتمثل في تطبيق »، لأنه 2من ستين عاما

 .   5«صواعد المنطق الاام على الأغراض الخاصة بفقه التشري  القانوني

م باستامال المناطقة أو التمسك بذلك الذي يخص القانونيين الذين . 9
ّ
سل

ُ
هل يجب علينا أن ن

ق الأمر عندما يتحدثون من المنطق القانونييارفون جيد
ّ
 بماذا يتال

ً
؟ ولا اعتقد أنه يجب علينا مطابقة 01ا

 إىى محاولات اختزال الاستدلالات الشائاة 
ً
هوية المنطق م  المنطق الشكلاني، لأن هذا يفض ي دتما

، والاستدلال a contrario؛ والاستدلال بالضد a pariللقانونيين، أمثال الاستدلال بالقياس م  صضية مماثلة 

 00، في أبنية شكلانية تجريديةa fortioriبالأوىى 
ً
إذ بالنسبة إىى أستاذ . ، في دين إن المسألة  مختلفة تماما

تتسم بنيته بإن لها القدرة على . الاستدلال القانوني له منطق خاص»القانون الأمريكي إدوارد هيرش ليفي فإن 

لغموض والاثور على مان  له؛ وعلى الاختبار بشكل مستمر فيما إذا كان التأصلم والاستجابة بغية فهم ا
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 بحِجاج عن طريق . 02«المجتم  صد تمكن من تمييز أوجه اختلاف أو تشابه جديدة
ً
ق أساسا

ّ
وهنا، الأمر يتال

 .      analogieوالمماثلة  exempleالمثال 

في « منطق»ذي يتجنب استامال كلمة أما بالنسبة إىى فيلسوف القانون الألماني كارل إنجيش ال

ضمن  –المنطق القانوني هو منطق ماديّ ينبغي أن يجالنا نفكر فيما يجب القيام به »عنوان كتابه، فإن 

على  corrects، أو صائبة vraisعندما نريد التوصل إىى أدكام صانونية صحيحة   –ددود ما هو ممكن

« عادلة»، بالصفة «صائبة»أو « صحيحة»بدلنا محلّ الصفة وأنا سأصبل باذا التاريف إذا است. 03«الأصل

équitables ماقولة»؛ »raisonnables  مُنصفة»أو »justes . ومن هذا المنطلق، فقد تمّ، بالفال، تخصيص

الندوة الخامسة لمااهد الدراسات القانونية للبحث في المنطق القانوني، ديث لم يكن هناك سوى صدر ضئيل 

وم  إن هذا الأخير يلاب دورًا في أي مجال، لكن هذا الدور هو محدود . 04ل المنطق الشكلانيمن المناصشة دو 

 في مجال القانون، وإن كان بالإمكان أن يأخذ بالاتساع م  تزايد استخدام أجهزة الحاسوب
ً
 .نسبيا

وهذا . لها يرتبط المنطق القانوني بالفكرة التي نصوغها ونشكلها عن القانون ويتأصلم ماها ويستجيب

هو السبب الذي من أجله يبدو النظر في تطور تاريخ القانون هو شرط أساس ي لفحص التقنيات الاستدلالية 

 .الخاصة بذلك المجال، والذي  درج القانونيون على أن يطلقوا عليه المنطق القانوني

كرس للمنطق القانوني، أنه من الناد. 1
ُ
ما »: ر طرح السؤال التاىيمن الملادظ في الأعمال الراهنة التي ت

مْتَاِنين . «هو القانون؟
ُ
ففي كل عصر، يوجد بالفال، ثمة اتفا  واس  إىى ددّ ما دول هذا الموضوع بين الم

لكن، يكفي تغيير . للقانون، وبشكل عام بين أفراد المجتم  الوادد، ولو أنه اتفا  بالكاد ما يتمّ التصريح به

صر، أو الثقافة، دت  تظهر أوجه تباين، وفروصات أساسية بكل وضوح دول المحيط أو البيئة؛ المجتم ؛ الا

هل يجب فصل القانون عن الأخلا  والدين؟ هل هناك ماايير  مقبولة بشكل عام من شأناا أن . هذه المسألة

تجال من الممكن تمييز استدلال صانوني عن استدلال لا ينتمي للقانون؟ وعلى وجه الخصوص، هل هناك 

تبارات متالقة بالادالة تنتمي للقانون أو  لا تنتمي إليه وخارجة عنه؟ من المتاذر الإجابة على هذه ثمة اع

الأسئلة دون أن نأخذ باين الاعتبار سيا  صياغة وتشكيل فكرة القانون الخاص بمجتم  ماين، أو على الأصل 

لى هذه الأسئلة هي أساسية بغية وم  ذلك، سنرى أن الإجابة ع. المقبول والمتاارف عليه بصفة عامة هناك

 عن طبياة وسلطة تشري  المبادئ والنظريات 
ً
السماح لنا بتحديد مفهوم الاستدلال القانوني، فضلا

 .    القانونية

 أن نمان النظر صدر الإمكان في مسألة تشكل الخبرة القانونيةإذا أردنا 
ً
، يتوجب علينا أن نلادظ أيضا

افقها مناظرات مستمرة، وهذه تحصل سواء بين أكثر القانونيين براعة أو بين أن الاستدلالات القانونية تر 

وهذه الاختلافات، سواء كانت في المذهب أو في فقه التشري  . القضاة الذين يجلسون في أرقى المحاكم

 ما تتطلب، وباد استبااد الحلول غير الم
ً
طة، بررة وغير الماقولة، فرض دلّ من صبل سلالقانوني، هي غالبا

وفي هذا . سواء كانت ممثلة في سلطة الأغلبية، أو في سلطة هيئات المحاكم الاليا التي يتم دمجها في الغالب
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 الالوم 
ً
 عن ذلك الاستدلال الذي تتسم به الالوم، وخصوصا

ً
الموض  يتميّز الاستدلال القانوني في آن ماا

وعن ذلك  –نيات الحساب والمقياس ديث يكون من السهل التوصل إىى اتفا  دول تق –الاستنباطية 

الاستدلال الذي نصادفه في الفلسفة والالوم الإنسانية، ديث نتيجة دالة انادام وجود اتفا  وفي غياب 

 بمواصفه
ً
 لأن المنطق . صاضٍ صادر على إنااء المناصشات بمجرد إصداره الحُكم، يبقى كل طرف متشبثا

ً
نظرا

 للج
ً
 ما يكون مثيرا

ً
ما يمكن القانوني دائما

َّ
دل، فهو، وعلى النقيض من المنطق الاستنباطي الشكلاني، صل

 اعتباره 
ً

 . على نحو تجريدي، إذا جاز التابير غير صائبأو  صائبا

 ،
ً
 إداريا

ً
 أو مسؤولا

ً
؛ أو صاضيا

ً
فيجب على كل مَنْ يتوىى مهمة اتخاذ صرارٍ في القانون، سواء كان مشرِّعا

والتزامه الشخى ي هو أمر دتمي لا مناصّ منه، مهما كانت الأسباب . هأن يضطل  بالمسؤوليات المنوطة ب

ما تكون هناك دالات لا يتم فياا مقابلة الأسباب   .الوجياة التي صد يقدمها لصالح فرضيته أو موصفه
َّ
لأنه صل

، م  أسباب صوية إىى ددّ ما تكون لصالح دلٍّ مختلف، فتقدير   الصحيحة التي تنصب في الدفاع عن دلٍّ

 ما يمكننا اختزاله في دساب؛ أو وزن أو مقياس  –صيمة هذه الأسباب 
ً
هو الذي صد يختلف من  –والذي نادرا

 . فرد إىى آخر، والذي يؤكد على الطاب  الشخى ي للقرار المتخذ

على الرغم من إن هذه الملادظات تميل إىى الاعتراف بطاب  نسبي للاستدلال القانوني، فلا بدّ من  -9

إىى أنه صد هَيْمَن على القانون، لادة صرون، نموذج المثال الأعلى للادالة المطلقة التي تمّ تصورها  الإشارة

 على إناا ذات أصل ميتافيزيقي، وفي أديان أخرى على إناا ذات أصل طبيعي أو عقلاني، وهو ما أفض   
ً
أديانا

دسب تدوينة ]  ars boni et aequiصِف إىى تاريف القانون، طيلة صرون، على أنه فن تحديد ما هو عادل ومُن

 في الاعداد والتايئة من [. I ،0،0القانون الروماني ديجيستا 
ً
ومن هذا المنظور، سيكون دور القانوني متمثلا

 . خلال تأملاته وتحليلاته، أعدل الحلول لكل صضية من القضايا موض  النظر

 أنه دت  عندما م  ذلك، وعلى الرغم من هذا المثال الأعلى بنزوعه الإط
ً
لاقيّ، يجب أن نلادظ جيدا

يتم تقديم القوانين على أناا موحى باا بإرادة ميتافيزيقية، أو  تكاد أن تكون كذلك، فإن تطبيقاهاا لم تخلُ من 

بحيث . إثارة لمناظرات وجدالات بين أكثر المفسرين الأكفاء، كما يتضح لنا ذلك بجلاء في النصوص التلمودية

 عن تطبيق لا جدال فيه لقاعدة غير متنازع فياا، بقدر ما ينتج  يبدو إن الحلّ 
ً
الصحيح الاادل لا ينتج كثيرا

وعندما . عن تقابل ومقارنة للرأي والرأي الآخر، وعما يلياا من صرارٍ لادقٍ من صبل مرجاية ذات سلطة

طات بين باضها الباض، يمكننا أن ننش ئ سلسلة مراتب هرمية، أو  أ
ُ
ن نأخذ باين الاعتبار  تتاارض السُل

ذوي الخبرة الموثو  بمشورهام، لكن لا ش يء يثبت أن القرار الذي يجب الرضوخ له هو بالفال الحلّ الاادل 

 . الوديد للمشكلة المطرودة

، أن القانون سواء كان في أوساط فقهاء القانون الرومان أو بين التلموديين والفقهاء 
ً
ونلادظ، عموما

لمدرسة بولونيا الإيطالية، فقد تمّ وضاه وتشكيله وتطويره من خلال [ لقانون الرومانيلنصوص ا]المفسرين 

 أن يؤدي الاستدلال القانوني، . المناظرات والماارضات الجدلية، والحُجَج بمختلف المااني
ً
وكان من النادر جدا

سباب المقدمة هادف بالأدرى، كما وإنما كانت الأ . كما هو الحال عليه في البراهين الرياضية، إىى نتيجة إلزامية
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هو الحال في المحاورات الافلاطونية، إىى وض  ذكاء الخصم في موض  درج، وإظهار أن الحُجَج التي أستخدمها 

ليست ذات صلة بالمسألة صيد النظر؛ أو ارتجالية أو غير مناسبة، وبأن الحلّ الذي دعا إليه كان غير صحيح 

، . 09ماقول وغير عادل، أو على الأصل غير 
ً
باض الحُجَج من خلال  استباادلقد كان للمناظرة مفاولها في، أولا

، في تحييد باض الحلول المقتردة لأناا غير ماقولة، 
ً
بَيَان أناا ليست على صلة بالموضوع وغير ملائمة، وثانيا

 .   لكن دون أن يتم بالضرورة فرض نوع وادد من الحُجَج ودل لازِم وديد

إىى القرار المنشود، كان يتاين تضمين المشكلة المثيرة للجدال داخل تقليد ماترف به وبغية الوصول 

ت من صبل سلطة مدنية أو دينية، عن طريق ابراز أوجه تشابه القضية التي سيتم الحُكم فياا م  صرار   ومثبَّ

، أو  إدراجها وتصنيفها ضمن نصّ صانوني يتاامل م  صضايا مماثلة، و 
ً
سواء نتج القرار من ماترف به سابقا

ة التشبيه  التناظرية أو عن طريق الإدراج والتضمين، فإنه كان يبدو وكأنه صرار  a similiخلال الاستاانة بحُجَّ

صائب وعادل بمجرد مطابقته لقاعدة الادالة التي تشترط مااملة متساوية للحالات المتشاباة في جوهرها من 

 .  01الأساس

ذي يكون على وعي بمسؤولياته، أثناء سايه للاثور على مبررات لقراره، لا في الواص ، صار القاض ي ال

يشار بالطمأنينة سوى عندما يندرج صراره ويمثل جزءًا لا يتجزأ من مجموعة صرارات يطيل أمدها ومفاولها 

مُها داخل نظام صانوني يتشكل بواسطة السوابق القضائية، أو بواسطة المشرّعِ، عند الاصتضاء وبغية  .ويتمِّ

توفير سوابقٍ لتوجيه القضاة، فقد تمّ نشر  مجموعة من المدوّنات في فقه القانون، كتلك الخاصة بالقضاة 

الانجليز أمثال هنري دي براكتون في القرن الثامن عشر؛ والسير إدوارد كوك في القرن الساب  عشر، وويليام 

لت ركيزة تقالي
ّ
   .الإنجليزية common law القانون الاامد بلاكستون في القرن الثامن عشر، والتي شك

ة التشبيهترتبط . 2 تين اثنتينحُجَّ ترتكزان إما على سوابق صضائية  ، والمبنية على صاعدة الادالة، بحُجَّ

ة بالضد ة بالأوىى والحُجَّ  .وإما على نصّ شرعي يتوافق م  القوانين الماتمدة، وتتمثلان في الحُجَّ

ة بالأوىبالنسبة  ، فهي لا تستند على تشابه القضية الماروضة على هيئة المحكمة م  سابقة ىللحُجَّ

على ]، أي ratio decidendiمناسبة، ولكن على السبب المدعى به لتسوية القضية السابقة بطريقة محددة   

تلك النسبة المقررة ضمن مبررات دُكم صدر على القضية الحالية والتي سيمكننا بالانطلا  مناا تطبيق 

 عن محاكم 
ً
صاعدة الادالة باستمرار على صضايا متشاباة، وسيلتزم القضاة بموجباا بقرارات صادرة سابقا

ة تستند كذلك على روح القوانين[. عليا ة بالأوىى أن السبب المدعى به لصالح . أضف إىى  إناا حُجَّ وتزعم الحُجَّ

فإذا كنا صد عاصبنا . ثير في القضية الحاليةسلوك أو صاعدة ماينة في صضية محددة يفرض نفسه بقوة أكبر بك

 أخر بجروح جراء ضربه له، فمن باب أوىى مااصبة الشخص الذي تسبب بوفاته 
ً
الشخص الذي أصاب واددا

 . جراء طانه له

ق في ذاهاا بمجال القانون بصفة خاصة
ّ
ة بالأوىى لا تتال .  وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إىى إن الحُجَّ

ر يسوع دوارييّه أن ربّام الذي لا يدع الطيور الصغيرة تموت من الجوع، لن يترك ففي عِظة ال
ّ
جبل، عندما ذك
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ة بالأوىى والتي يمكننا أن نرى بوضوح إناا ليست باستدلال  البشر في محنتام كذلك، فإنه لجأ إىى الحُجَّ

 أكبر من 
ً
 أن البشر يستحقون اهتماما

ً
والاستدلال . الطيور الصغيرةشكلاني بحتّ، وذلك لأناا تفترض ضمنا

الذي لم يتخذ من دُكم صضائي نقطة انطلا  له، فلا يق  ضمن نطا  المنطق القانوني، وإنما يق  ضمن 

ة بالأوىى ضمن نظام صانوني، فإن ذلك من شأنه أن يساعد على . نطا  الحِجاج ودينما يتم ادراج الحُجَّ

 .توجيه القاض ي وعلى تبرير صرار دُكمه الصادر

ة بالضدما بالنسبة أ ة للحُجَّ  في الاادة، على نفس الحالات التي تنطبق علياا حُجَّ
ً
، فهي تنطبق، مبدئيا

، règleوفي هذا السيا ، يجب التمييز بين الحالات التي تنطبق فياا هذه الحُجَج على مادة صانونية . التشبيه

 .précédentية والحالات الأخرى التي تنطبق فياا هذه الحُجَج على سابقة صضائ

ق الأمر بمادة صانونية ما، فإن هذه الحُجَج تنصّ على تطبيق أو عدم تطبيق لما صيل بشأن 
ّ
عندما يتال

فإذا سنّ صانون باض الأدكام المتالقة بالورثة الأبناء، فان . نوع ماين، على أنواع أخرى من الجنس نفسه

 
ً
ة التشبيه سيتم توسياها لتشمل البنات أيضا ة بالضد سيتم التأكيد على طريق حُجَّ ، بينما عن طريق الحُجَّ

 . 09إن هذه الأدكام لا تنطبق على جنس الإناث

ة التشبيه أن  وبنفس الطريقة، عند تطبيق تلك الحُجَج على سابقة صضائية، فإننا سناتبر دسب حُجَّ

 ratioفي دُكم أو صرار  القضية الحالية مشاباة بدرجة كافية من أجل أن يُطبق علياا مبدأ النسبة المقررة

decidendi  ،ة بالضد القضية السابقة علياا، وإذا ظهر أن هذا التطبيق غير مبرر، فإننا بفضل الحُجَّ

فإذا تمّ الحُكم على رجل . سنتمكن من الغاء المادة القانونية التي تمّ القبول باا للحُكم على القضية السابقة

 م  سبق الإصرار باقو 
ً
 بريئا

ً
بة بالإعدام، فهل ينبغي أن يخض  صبي في التاساة من عمره صتل صتل شخصا

أخاه الصغير لهذه الاقوبة نفسها؟ برفضنا تشبيه جريمة الطفل بجريمة الشخص البالغ، سيتاين علينا 

ة التشبيه على القضية الحالية distinction تمييزإدخال   .يمن  تطبيق حُجَّ

، [ يتم الكشف عنه سوى عن طريق تأويل الجُمل المابرة عنهببصيرة ثاصبة، والذي لا ]إن فنّ التمييز 

 يق  في صميم الاستدلال القانوني
ً
ة . هذه السمة البارزة للحِجاج السكولائي، هو أيضا فإذا كان بفضل حُجَّ

ة بالضد، ة بالأوىى، صد تمّ، بالفال، توسي  نطا  صرارٍ ليشمل دالات أخرى، فإنه بفضل الحُجَّ  المشاباة وحُجَّ

صد تمّ تحديد هذا النطا  لمن  تطبيق صاعدة الادالة على الحالات التي عقد التمييز بيناا على ذلك النحو 

 .  المذكور أعلاه

لزم 
ُ
فاندما طبقت المحاكم الاادية لإددى صواعد نظام القانون الاام الإنجليزي، وهي صاعدة ت

 stareتّ فيه من مسائل وصض ي فيه من أدكام القاض ي بالتمسك فيما سبق تقريره، ومراعاة عدم تغيير ما بُ 

decisis –  وتطالب بالحفاظ على فقه الأدكام القضائية السابقة، إذا لم يتم الاثور على سبب لإجراء تمييز– 

وأفض   باا ذلك إىى إصدار صرارات اعتبرت غير ماقولة أو غير عادلة في مناخ جديد ديث أخذ يتم النظر فيه 

ذات الطبياة الشكلانية البحتة على إناا ثانوية وليست ذات صيمة مقارنة بالتسويات إىى أدكام القانون 
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. والحلول غير الاادلة، مما أدى بالرأي الاام إىى المطالبة بتقديم ماالجات وسبل جديدة تحقّق لهم الادالة

في إنجلترا من صبل  التي تمّ تنظيمها Equity courts« محاكم الإنصاف»وهذه الأخيرة تمّ توفيرها عن طريق 

السلطة الملكية في القرن الراب  عشر، والتي كانت هادف إىى ماالجة الأوضاع الجائرة التي يمكن أن تنجم عن 

 .  التطبيق الصارم لتقنية السوابق القضائية

، نستخلص النتيجة التالية، وهي أنه بغض النظر عن تقنية هذا التطور، سيجالنا
ً
، من الآن فصاعدا

الاستدلال المستخدمة في القانون، فلا يمكن لهذا الاخير  أن يتغاض   عن ردّ فال ضمائر الناس على جَوْر 

عي، على وعلى خلاف ذلك، فقد انشغلت جهود فقهاء القانون بالس. النتيجة التي سيؤدي إلياا هذا الاستدلال

جمي  المستويات وطوال تاريخ القانون، إىى إيجاد توفيق بين تقنيات الاستدلال القانوني وفكرة الادالة، أو 

الامل من خلال تثبيت منظومة اكراهات إلزامية مضمرة في الأبنية اللغوية والنحوية ]على الأصل إىى 

القبول الاجتماعي [ عي، وماياري، على إنتاجالشكلانية البحتة، وتحويلها إىى نظام عام كليّ؛ مُاطى؛ طبي

acceptabilité sociale  هذا الانشغال يلفت النظر إىى ما يتصف به   .بالقرارات الصادرة والأدكام الماتمدة

منطق الاستدلال الشكلاني البحت من صصور  في مجال القانون، ياود إىى  اكتفاءه بمراصبة تصويب 

فاندما تكون النتيجة غير مقبولة على المستوى اللغوي أو . على صيمة النتيجةالاستنتاجات دون اصدار دُكم 

 إىى تقديم تمييز ربما يكون صد غفل عن اجراءه أثناء 
ً
النحوي، لسبب ما أو لآخر، فالمحامي يكون مدعوا

 .الضد تشييده  لمقدماته الاستدلالية، وإىى الانتقال من الحِجاج عن طريق التشبيه إىى الحِجاج عن طريق

أكرر للمرة الثانية، إن الملادظات السابقة كافية لأن ندرك كيف يمكن للبحث عن الإنصاف . 5

équité  أن يدخل في الاستدلال القانوني عناصر من الشك وعدم اليقين، يصاب صبولها من صبل تلك الاذهان

وهؤلاء تجلى ردّ فالهم، وإن سخر . المتشكلة بأكثر المنارجات ذات الطاب  الالمي، وبالأخص من صبل المناطقة

 أن يقدم، بإسم المنطق، فرضيات 
ً
منه فقهاء صانون متخصصين، بشكل واضح في كتابات مفكر لم يتردد ابدا

 .  متناصضة، وهو الفيلسوف الفرنس ي بيير أبيلار

تباعها من المالوم أن التقاليد السكولائية التي غلبت على كتابات القديس توما الإكويني، كانت، باو 

وبالنسبة . للفيلسوف أرسطو، تاارض بصورة ملحوظة الاستدلالات الديالكتيكية م  الاستدلالات التحليلية

ر  ، وهو فضيلة تطبيق الاقل الاملي على مشكلات تخض  للمناصشة والمناظرة، prudenceلأرسطو، فإن التدبُّ

وفي دين إن الحكمة، . ذاته مايارا خاصا لها يجال من المتدبّر هو المايار الناائي، بحيث هو يصبح في ددّ ]»

ر  [كما تمّ تصورها منذ إفلاطون، هي اناكاس في روح الحكيم، لنظام متاالٍ يسمح بمقياسها ، فإن التدبُّ

ق بماذا يتم تاريفه به، ولا يمكن له سوى أن يحيل إىى وجود التدبّر  بوصفه أساس لكل 
ّ
ليس له جوهر يتال

الصالح هو الذي يتأمل الأفكار  ويرصدها بدصة، بل نحن الذين نرصد الإنسان  فلم ياد الأنسان. صيمة

  .   02«الصالح ونراصبه عن كثب
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 م  رأي أي أنسان صالح آخر، فقد 
ً
 لم يتاارض رأيه ابدا

ً
 ميتافيزيقيا

ً
لو كان الإنسان الصالح كائنا

 لتحديد دلّ لكل صضية من القضايا الم
ً
ولكن، في مواجهة . طرودة للمناصشةيكون المايار الأرسطي كافيا

المناظرات التي أثارهاا الخلافات بين فقهاء القانون وعلماء الأخلا  بشأن دلّ مشكلات صانونية واخلاصية، 

، هو علم الخيّر والشر الذي يؤسس الحُكم الأخلاقي على 
ً
فقد فضّل الفيلسوف أبيلار أن يرى في التدبّر علما

في »)وزعم أنه باد أن توصل لتاريف الفضائل، وبالأخص للادالة . ق عنه الفالالنيّة أو القصد الذي ينبث

، كان يكفي تطبيق (05«ضوء أناا فضيلة مخصصة لتحقيق الصالح الاام الذي يمنح الكرامة للجمي 

وعلى الاكس  .التاريف على كل دالة بايناا، لاستخلاص النتيجة اللازمة عن طريق اجراء استنباط بسيط

هج السكولائي، الذي تمّ تطويره خلال القرون اللادقة، نجد بالفال عند أبيلار تلك البواكير الأوىى من المن

ة، أي لقانون طبيعي صابل للتطبيق في جمي   لالم الادالة الذي يتمثل في تقديم مبادئ فقه التشري  الكليَّ

ي، وسوف يايمن على القرنين الساب  الحالات، والذي سيزدهر م  تقدم النزعة الاقلانية ذات المنطلق الرياض 

 .   عشر والثامن عشر، وهما يمثلان بامتياز عصور سيادة الاقل في الغرب

سة، سواء . 01 كانت الادالة في بداياهاا الأصلية محكومة، لادة صرون، بالامتثال الدصيق لصيغ مقدَّ

 لِاُرف أسلاف أو لصيغٍ يكشف عنااكان ت
ً
وبنفس . والطبياة الميتافيزيقيةوسيط روحي بين البشر  قديسا

إىى المحاكمات اثبات صحة الوصائ  بالدليل القاط ، كان يتم اللجوء، وعلى مدى صرون، الطريقة، من أجل 

 بفضل تدخل الإرادة الإلهية لجمي  [ ديث يخض  المشتبه به]الدينية 
ً
الِمحَن والتي كان يخرج مناا منتصرا

، وهو ما كان ياكس بوضوح دقيقة أن الادل في القانون صد تمّ فقط أولئك الذين كانت صضيتام عادلة

 . الخلط بينه وبين الورع والقداسة

 الفصل التامّ بين القانون وماايير الأخلا  والدين في الاديد من الثقافات
ً
فمن . ولم يتحقّق ابدا

 لتايين صضاة الماروف أن استقلالية القانون صد 
ً
لا ينتمون ]لائكييّن نشأت وتطورت بشكل تدريجي نظرا

، وهم مكلفون، إن لم يكن لتحقيق الادالة، فالى الأصل من أجل بَيَان وتحديد [لنظام إكليروس الكهنوتي

كانت أكثر طبقة وصد  .الإجراءات والصيغ القانونية الواجب اتباعها بغية التقاض ي أمام المحاكم الشرعية

الذين ساعدوا القضاة « فقهاء القانون »تلك الخاصة بـ ، خلال عصر شيشرون، هي في روماجديرة بالادترام 

وهذه هي عبارة عن مجموعة من آراء؛ . في تأدية وظائفهم التشرياية والقانونية، بإسداء الرأي والمشورة

وصيغ؛ وأمثال ودِكم، وصواعد أعدها وطورها هؤلاء الفقهاء، وصد زوّدت القانون الروماني، وبصورة أكبر من 

لقديم؛ ومن القوانين التي تمّ التصويت علياا من أعضاء المجم  السياس ي، بركيزة جالته يُاتبر صيغ القانون ا

ر بدوره على ratio scriptaدليل الاقل الموجه في تقييم الرأي والنسبة المقررة في الحُكم المكتوب 
ّ
، والذي أث

س يّ الذي صاغته الكنيسة الرومانية لكي يستخدمه أ
َ
ن
َ
ولئك الذين يخضاون لسلطة نطام القانون الك

 . تشرياها القضائي

التي وضاها الفقهاء الرومانيين،  définitionsوالتااريف  catégoriesهذه الفئات الإسنادية للتصنيف 

بالإضافة إىى صيغهم واعتقاداهام وأمثالهم ودِكمهم، هي التي تغلغلت جمياها في نظام التشري  القانوني 
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نت من إصرار  واعتماد الفكرة القائلة بوجود مبادئ عقلانية 21الأوروبية للشاوب المسيحية في القارة
ّ
، ومك

وصد . للادالة يجب أن يلجأ إلياا كل الذين يساون إىى إيجاد دلّ عادل للفصل في النزاعات الماروضة عليام

التي تبناها كان للتقدم الذي تمّ أدرزته الالوم الرياضية، منذ القرن السادس عشر، وتطبيقاهاا للفكرة 

إفلاطون والافلاطونية المسيحية الحديثة بأن الاالم أوجده الكائن المتااىي على غرار نموذج الأنظمة 

 كما بالرياضيات والفلسفة، 
ً
الرياضية، الأثر الكبير في دعم وتازيز آمال جمي  أولئك المهتمين بالقانون تماما

هؤلاء المفكرون، ومنذ مطل  القرن الساب  . universelleوالذين شرعوا بتطوير أنظمة فقه صانوني كليّ شامل 

عشر، ساوا، وهم مسيحيون، إىى استقلال القانون الطبيعي من سيطرة النظام الكهنوتي، وذلك من خلال 

وكان هذا هو نموذج المثال الأعلى للفيلسوف والقاض ي . بحت rationnelتصوره كنظام صانون عقلاني 

لفيلسوف والقانوني الألماني صموئيل بوفندورف؛ وللفيلسوف والقانوني الألماني الهولندي هوغو غروتيوس؛ ل

 .غوتفريد فيلهلم ليبنتز، والفيلسوف والقانوني الألماني كريستيان وولف

، أي لنظام droit naturelلقد تمت، صبل ذلك بفترة طويلة، صياغة فكرة القانون الطبيعي . 00

 في كل
ً
مكان وزمان، ديث نجدها في هذه الصفحة الشهيرة للخطيب الروماني  عدالة صالح للتطبيق دائما

هناك صانون دقيقي، وعقل عادل متوافق م  الطبياة، وموجود لدى الجمي ، وهو ثابت لا يقبل »: شيشرون

التغيير، وأبدي؛ إنه يدعو الإنسان إىى الخيّر  بأوامره، ويصرفه عن الشر بنواهيه؛ وسواء كان يأمر أو يمن ، 

، لكنه لا يمارس أي تأثير على الأشرارف
ً
لا يجوز ابطاله بموجب صوانين أخرى، . هو لا يخاطب الصالحين عبثا

لا يمكن أن يخلصنا منه لا مجلس . كما لا يجوز مخالفة أي دُكم من أدكامه؛ ومن غير الممكن الغاؤه بالكامل

 سواء في . ويفسرهالشيوخ ولا الشاب، وينبغي ألا نبحث خارج أنفسنا عن أدد يشرده 
ً
هو لن يكون مختلفا

 عما هو عليه اليوم، بل إنه صانون وادد؛ أبدي، ثابت غير 
ً
روما أو في أثينا، ولن يكون في المستقبل مختلفا

صابل للتغيير، سيحكم جمي  الشاوب على السواء، وفي كل الأزمنة والأدوال؛ فالإله الوادد هو، بالفال، 

ه وأصرّههو منش ئ هذا القانون، وهو الذي . بمثابة سيّد الجمي  وداكمهم والذي لا يطياه، إنما يتارّب من . سنَّ

يحتفظ لنفسه بأكبر الاقوبات، دت  لو تمكن من الإفلات من عذابات أخرى نفسه، وينكر طبياته البشرية، و 

 .  20«(تخص البشر)

ات المذهب تشير هذه الصفحة، وغيرها من صفحات مشاباة يستوحي فياا شيشرون من تصور 

ة systèmeهو بالأساس مجرد نظام  idéalالرواقيّ، إىى صانون مثاىي  وهذا الأخير لم يكن . 22ماايير أخلا  كليَّ

القصد منه أن يحلّ محلّ القانون الروماني، ولكن للحدّ، إذا لزم الأمر، من الاواصب غير الاادلة التي صد 

ن الاقلانيون في القرنيين الساب  عشر والثامن عشر أما المنظرو . تنتج عن تطبيقه على نحو شكلي بحت

صانونٍ عادلٍ، لفقهِ صانونٍ كليّ يتأسس  systèmeلقد أرادوا تشكيل وتطوير نظام . فكانت لهم طمودات أخرى 

بالكامل على مبادئ عقلانية مستقلة ومنفصلة في صياغتاا وصحتاا وصلاديتاا عن البيئة أو المحيط، سواء 

لقد كان مثل هذا النظام لا . و الثقافي، الذي شهد نشأهاا وكان ينبغي لها أن تحكمه وتنظمهكان الاجتماعي أ

بدّ أن يُدرَّس في كليات الحقو ، على أمل أن يتجاوز أولئك الذين سيكلفون بتشكيل وإصدار القوانين 
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يات الحقو  في انحاء وأدى هذا بكل. الوضاية، وبأصل صدر ممكن، ذلك النموذج المثاىي الذي تمّ تدريسه لهم

القارة الأوروبية خلال عهد النظام القديم، إىى التقليل من الأهمية الممنودة للقانون الوضعي الذي لم يكن، 

 مثل ظِلّ مثال الادل في كهف 
ً
في أدسن الأدوال، سوى محاكاة أو تقليد غير كامل للقانون المثاىي، تماما

إن الفكرة . اة أو تقليد شادب ومنقوص لفكرة الادالة نفسهاإفلاطون، لم يمكن أن يكون سوى مجرد محاك

القائلة بأن القانون الاادل، مثل صوانين الطبياة، لم يكن سوى تجسيد لاقل كليّ، واناكاس مباشر أو غير 

للاقل الإلهي، صد تمّ تطويرها داخل تقليدين اثنين متاارضين، وكلاهما من ( عبر الطبياة التي انشأها)مباشر 

وسواء كنا نرى أن القوانين . empiristeوالتقليد التجريبي  rationalisteديني، وهما التقليد الاقلاني  أصل

؛ أو بادية استدلالية a prioriالطبياية وتلك الأخرى التي يجب أن تحكم الالاصات البشرية هي صوانين صبلية 

a posteriori فإن دور أو عن طريق التجربة اضحة،أفكار بدياية و ؛ وسواء تمّ التوصل الياا من خلال ،

الإنسان كان لا بدّ أن يقتصر على إظهارها ودفظها وتدويناا، ولا يمكن لأي مبادرة بشرية في هذا المجال إلا أن 

ولطالما شدد كل من الفيلسوف الروماني القديس اوغسطين والفيلسوف . تؤدي للوصوع في الخطأ والاعتباط

فرانسيس بيكون على فكرة إن فضيلة المسيحي الحكيم الأساسية إنما تتمثل في  والمستشار السامي لإنجلترا

 .  التواض ، والخضوع لما تقدره الإرادة الإلهية ولمشيئتاا

، سواء كان يستلهم من jurisprudence universelleهذا النموذج المثاىي الأعلى لفقه صانون كليّ 

أو من أبنية يشيدها فلاسفة عقلانيون، أو من نظام القانون  القانون الروماني؛ أو من القانون الكنيس ي؛

الاام الإنجليزي، والذي تمّ تشكيله وصياغته من صبل عدة أجيال من فقهاء القانون، فقد تاارضت ماه 

ق بالفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز؛ والفيلسوف الفرنس ي 
ّ
مونتسكيو، شارل دو ثلاث اطرودات تتال

 . ان جاك روسووالفيلسوف السويسري ج

بالنسبة للفيلسوف هوبز، الذي تمّ التابير عن أفكاره دول هذا الموضوع بشكل أوضح في محاورة . 02

 للاقل، 
ً
غير مكتملة بين فيلسوف وطالب يدرس القانون الإنجليزي الاام، فإنه يرى إن القانون ليس تجسيدا

شكل وصوة الدولة المسيحية و مادة؛ ...اللفياثان)وصد أظهر في كتابه . وإنما هو مظهر من مظاهر إرادة الحاكم

، أن القانون الطبيعي، أي القانون الذي يسود في الطبياة، هو لا يمثل سوى صانون (0190المدنية لسنة 

 تأكل السمكة 
ً
الغاب ديث الصراع من أجل البقاء يكون بصورة دائمة، والسمكة الكبيرة هي التي دائما

لّ ضدّ الكلّ هذه، هي، على المدى الطويل، أمر لا يُحتمل لبني البشر الذين، لكن دالة درب الك. الصغيرة

لكونام يتمتاون بقوة متساوية إىى ددّ ما، فلن يكونوا آمنين على الإطلا ، من ألا يكون هناك ثمة أدد أخر  

دٍ يقررون ولتجنب مخاطر الحرب الدائمة، فهم يتفقون على إبرام عق. يمكنه القضاء عليام أو استابادهم

 عن 
ً
 رهن إشارة الحاكم الذي يصبح مسؤولا

ً
، انشاء دولة ووض  صواهام موددة جمياا

ً
بموجبه، وفي آن ماا

وبذلك، فإنام يتخلون عن تسوية . مهمة الحفاظ على السلام بين المواطنين ودمايتام من الهجمات الخارجية

ضاها الحاكم، وسيجالها محل ادترام والتزام باا خلافاهام بالسلاح ويقبلون بالامتثال إىى القوانين التي سي

 . من صبل الجمي ، بكل الوسائل التي تتيحها له سلطاته
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ين بتاليم ادترام القوانين التي يصدرها، وإذا لم تكن التربية الدينية  ربِّ
ُ
ساوسِة والم

َ
وهو سيكلف الق

وجيه الاقاب لأي انتااك محتمل والأخلاصية كافية، فستكون هناك محاكم مسؤولة عن إصامة الادالة، وت

هذا الحاكم الذي . للقوانين، وتدعمها في ذلك، عند الاصتضاء، القوات المسلحة الموضوعة تحت تصرفها

، شرط ألا 
ً
 في وض  صوانينه على النحو الذي يراه مناسبا

ً
يتمت  بسلطة شبه مطلقة على رعاياه، سيكون درا

وف من الموت كان هو بالذات السبب في إبرام عقد اجتماعي يادد دياة رعاياه دون سبب وجيه، لأن الخ

وبما إن مصلحة الحاكم، دسب الفيلسوف هوبز، تتوافق م  مصلحة رعاياه، فيجب أن . تأسيس ي للدولة

، وبالطريقة التي تمكنام من مزاولة أعمالهم تحرص القوانين على دماية دياة جمي  سكان الدولة وممتلكاهام

   .مالخاصة بادوء وسلا 

ق الأوىى بالفيلسوف اليوناني 
ّ
إن نظرية هوبز التي جمات، بطريقة بارعة بين اطرودتين تتال

، واللتان سبق أن طردهما (وما يلياا 392)، والأخرى بالفيلسوف اليوناني غلوكون (وما يلياا 332)ثراسيماك 

الخار  للطبياة البشرية الذي  اللفياثان، هذا الكائن، هي نظرية تجال من الجمهوريةإفلاطون في محاورته 

ف، على   بكائن ميتافيزيقي زماني، لا تنطوي صدرته المطلقة على أي تاسُّ
ً
اوجدته إرادة البشر نفسها، شبياا

  .الأصل ضمن ددود الأراض ي التي يتحكم باا، فهو الذي يقرر ما هو عادل وجائر، وبما يخدم مصلحة رعاياه

وتنشئتام باستخدام بروباغندا أيديولوجية مستمرة، دت  لا يتمكنوا من وهو يبذل مجهوده في سبيل تربيتام 

ولم يمكن لفكرة الادالة أن تكتسب مان  . تصور  الادالة سوى على إناا مجرد امتثال للقوانين التي سنّاا

، إلا من خلال القانون الوضعي الذي يقرر دقو  وواجبات كلّ فرد من الافراد
ً
إىى إذ صبل الانتقال . محددا

دالة المجتم ، لم يكن لفكرة الادالة أي مضمون، لأنه في دالة الطبياة، كان كلّ فرد درّ  في فال ما كان 

 على فرضه بالقوة
ً
ولم ينشأ القانون، سوى م  تأسيس الدولة، وأصبح يمكن تاريف الادالة على أناا . صادرا

 .امتثال لإرادة الحاكم كما تتجلى من خلال القوانين واللوائح

لقد استطاعت فلسفة هوبز السياسية، لا سيما في تمجيده السلطة الحاكم المطلقة، أن تفرض 

، 0122وعام  0142نفسها في فرنسا، باد أكثر من صرن من الزمان، ولكن بصيغة مادّلة، لأن ثورات عام 

 .  البرلماناتسمت كلتاهما، كما هو ماروف، بازائم مدوّية للسلطة الملكية أجبرهاا على عقد تسوية م

أما الكاتب الثاني الذي تمكن، وبطريقة أخرى، من تقويض فكرة فقه القانون الكليّ؛ الصالح في . 03

( 0942روح القوانين لسنة )الذي دظي مؤلفه الضخم  مونتسكيو كلّ مكان وزمان، فقد كان هو الفيلسوف 

 .بشابية واساة على الفور 

فلم يتم فقط تاريف هذه الأخيرة في رسائله . وعيةم  ذلك، فهو لا يرفض فكرة الادالة الموض

، بل وتم استئنافها، باد أكثر 24«علاصة توافق موجودة بالفال بين شيئين اثنين»الشهيرة إىى ريكا، على إناا 

، في بداية مؤلفه 
ً
إن القول بأنه لا يوجد ش يء عادل أو ظالم إلا »(: روح القوانين)من خمسة وعشرين عاما
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لقوانين الوضاية أو تمناه، ياني القول إنه صبل رسم الدائرة، لم تكن كلّ أنصاف القطر فيما تفرضه ا

 .   29«لذلك، ينبغي الاعتراف بوجود علاصات الإنصاف سابقٍ على القانون الوضعي الذي ينشئاا. متساوية

ل على الأشياء أو سارية المفاو ] أما دور المشرّعِ فهو سيتمثل في جال هذه الالاصات وضاية             

من خلال سنّاا كقوانين، لتكوِّن علاصات للادالة لا تكاد أن تغفل جمي  الاقول عن تمييزها  [الوصائ  المادية

ومن هذا المنظور، ليس هناك أخطر من . وإدراكها، ولا يمكن أن يحجب هذا التصور سوى المصالح الخاصة

بفرض صوانين لا هادف بالأساس إىى إرساء الادل، ولكن إىى تمركز كلّ السلطات بيدٍ واددة، لأناا صد تجازف 

تجنب مثل  من أجلو . اعتبار كلّ ما يخدم مصلحته الخاصة؛ وما يازز سلطته الخاصة، على انه أمر شرعي

السلطة يمنح مونتسكيو بمبدأ الفصل بين السلطات، بوصفه نموذج سياس ي مثاىي، لا نادى هذه الانتااكات، 

لسلطة التنفيذية التي صد تستغلها في ترهيب خصومها، ولا إىى القضاة خشية صيامهم اثناء التشرياية إىى ا

التقاض ي، بصياغة وإدراج أدكام لصالح أدد الطرفين المتخاصمين، لأسباب غير مقبولة ولا يصحّ التصريح 

 .باا في كثير من الأديان

، بالضرورة، سلطة التشرياية لا تانيلكن، وفي هذا الموض  تبرز أصالة مونتسكيو، إن استقلالية ال

ة شاملة لأنه، وكما يشير الانوان الفرعي  .إن القوانين الوضاية التي ستتبناها ستكون ذات تطبيق وعدالة كليَّ

ستتاامل م  الالاصة التي يجب أن تكون للقوانين م  دستور كلّ »لامله الأساس ي، فإن روح القوانين 

  .   «الخ...المناخ؛ والدين، والتجارةدكومة؛ م  الأعراف والاادات؛ و 

بمحيطها وعصرها، واعتمادها على ظروف تشكلها  المتمثل في علاصتااإن هذا الطاب  النسبي للقوانين 

، وذلك بحكم الوصائ السياسية؛ الاجتماعية، والثقافية، يحول دون تحقّق فقه صانون كليّ، ليس فقط 

، لأنه يجب على التشرياات القانونية أن تتكيف م  المجتماات التي لقصور المشرِّعين، بل دت  بحكم القانون 

م  ذلك، ودسب مفهوم مونتسكيو الموسوم بالنزعة الاقلانية السائدة في عصره، فإن . علياا أن تحكمها

 عن إرادة داكمة مطلقة وتاسفية
ً
 للاقل أكثر من أن تكون تابيرا

ً
ولكي تكون هذه  .القوانين ستكون تجسيدا

نين عادلة، يجب أن تحترم علاصات الإنصاف أو المساواة ذات الوجود السابق بشكل موضوعي على القوا

صياغة وتشكيل القوانين الوضاية، هذا م  الاعتراف بدور الاوامل التي يتوصف علياا تكييف القوانين م  

 . المجتماات المختلفة

القانون؛ كائنات جمادات لا تستطي  سوى اللسان الناطق بكلام »أما بالنسبة للقضاة، فهم ليسوا 

: هذا هو شرط تحقّق الأمن القضائي، لأنه، وكما يخبرنا مونتسكيو. 21«التخفيف من صوته ولا من صرامته

لا ينبغي للمحاكم أن تتسم بحالة من الثبات، فيجب أن تتصف الأدكام بمقدار من الثبات لدرجة  إذا كان»

ولو كانت هذه الأدكام تمثل مجرد رأي خاص بالقاض ي، . انوني دصيقلا يمكن أن تكون فياا أكثر من نصّ ص

 . 29«لكنا عشنا في المجتم  دون أن نارف بالضبط ما هي الواجبات التي نتاهد فيه بالالتزام باا
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الاقد )ه جان جاك روسو، بالشكل الذي وضاها وطوّرها في كتابياود نجاح أفكار  الفيلسوف . 04

هوبز  الذي ياتبر القانون توماس إىى دقيقة إنه، ولئن كان يستلهم من الفيلسوف  ،(0912الاجتماعي لسنة 

ة،  مجرد تابير عن إرادة الحاكم، فهو لم يارِّف هوية الحاكم بتلك التي تخص الملك صادب السلطة الكليَّ

م ديث تكون فيه الإرادة الاامة، والمتاارضة م
َّ
  إرادة المواطنين وإنما م  الأمة، أو المجتم  السياس ي المنظ

 لهذه القوانين، 
ً
الخاصة، هي مِنْ تقرر ما هو عادل وظالم؛ وتسنّ صوانين الدولة؛ وتايّن أولئك الذين، طبقا

وصلاديات الأمة ذات السيادة المستقلة، والمابرة . سيقومون بتنفيذ إرادة الأمة، وبإدارة الدولة وإصامة الادالة

حدودة، وذلك لأن صوت الشاب هو صوت الربّ، ولكن هذا على عن إرادة الشاب، لا يجب أن تكون م

 : شرطين اثنين
ً
ألا يكون هناك جماعة متحيزة في الدولة وأن يبدي كلّ مواطن رأيه بناءًا على وجهة نظره » -أولا

 22«الخاصة به فقط
ً
ق هذه الإرادة بمصالح خاصة، بل يحركها المصلحة الاامة، بما دعاه  -، ثانيا

ّ
ألا تتال

 من الإنصاف يغيب عن النقاش »: وروس
ً
اتفا  للمصلحة والادالة مثير للإعجاب يمنح المداولات الاامة طاباا

في الشؤون الخاصة، وذلك لادم وجود مصلحة مشتركة تتودد وتتطابق فياا هويّة القاعدة القانونية 

الإرادة »التأكيد على إن  في ضوء هذه الشروط، سيكون من الممكن. 25«للقاض ي م  هوية صاعدة أطراف النزاع

 عادلة
ً
 للادالة 31«الاامة هي دائما

ً
 .  وإن القانون سيكون تجسيدا

( 0592سنة )ومن خلال استيااباا لمختلف هذه الأيديولوجيات، سوف تتمكن الثورة الفرنسية . 09

 للإرادة الوطني
ً
ة؛ وإىى تقليص من الوصول إىى مطابقة هوية القانون بجمي  التشرياات التي تمثل تجسيدا

وسوف لن تمثل سلطة الفصل في القضايا . دور القضاة إىى الحدّ الأدنى، بموجب مبدأ الفصل بين السلطات

واصدار الحُكم فياا سوى سلطة تطبيق النصّ التشريعي الأساس ي للقوانين على دالات ماينة من خلال اجراء 

 .     نحراف عن إرادة المشرّعِاستنباط صائب، دون اللجوء إىى تفسيرات صد تؤدي إىى الا 

-01وفي الحالات النادرة التي يكون فياا هذا النصّ التشريعي غير واضح أو كافٍ، فقد وض  صانون رصم 

  0951أوغسطس لسنة  24
ً
 عموميا

ً
يشتمل على إجراءات فصل ]دول التنظيم الإداري للقضاء، مرجاا

لا يمكن للمحاكم أن »: منه، على ما يلي 02المادة رصم تنصّ إذ  .لصالح جمي  المحاكم[ الدعاوى المستعجلة

وض  صانون  تض  لوائح، لكناا ستتوجه إىى الهيئة التشرياية مت  ما رأت أنه من الضروري تفسير صانون، أو

 .  30«جديد
ُ
رض على القضاة واجب تايين الأسباب المستندة إلياا أدكامهم، وتم بالإضافة إىى ذلك، فقد ف

. لنقض المسؤولة عن ضمان عدم انتااك القضاة للقانون الذي من المفترض بام تطبيقهتشكيل محكمة ا

ف من صبل السلطة التشرياية بمراصبة الأداء الإداري للجهاز 
ّ
رْطيّ المكل

ُ
وكانت تاتبر محكمة النقض بمثابة الش

 . مهمتهالقضائي، ويتاين عليه أن يرف  إلياا تقارير دورية عن الطريقة التي كان ينجز باا 

كشف أن له عواصب وخيمة على »لكن إنشاء المرج  الامومي أو ملخص إجراءات الإستعجال الاام، 

فقد استخدم القضاة بشكل مفرط الصلادية التي كانت تتيح لهم مخاطبة الهيئة . مستوى الممارسة الاملية

 القواعد المنصوص علياا في صانون رصم . التشرياية
ً
، 0951أوغسطس لسنة  24-01وكانوا يفهمون اديانا

وبالتاىي، فإن التكرار المفرط في الإدالة إىى المرج  أدى إىى تفاصم المساوئ ... بالمان  الشديد التقييد لسلطاهام
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إىى إجراءات المرج  الامومي لم يارصل   المتكرر والواص ، إن اللجوء . 32«الاملية المتأصلة في اساليب هذه

بشكل صحيح، بل إن صلادية مناشدة الهيئة التشرياية نفسها صد أدت، في فقط مجرى الادالة عن السير 

لة في فصل السلطات، وذلك بتفسيرها المواد القانونية بطريقة دون  نفس الوصت، إىى خر  الاقيدة المبجَّ

 .     أخرى، وبحسم المشرّعِ الدعوى المالقة، لصالح أدد الطرفين

نة صوانين نابل يون، جرى استبدال المرج  التشريعي بالفقرة رصم أرباة عندما تمت صياغة مدوَّ

القاض ي الذي يمتن  عن الحُكم بذرياة الصمت، أو  الغموض أو عدم كفاية »: الشهيرة والتي تنصّ على إن

 بتامة إنكار الادالة
ً
فوجد القاض ي نفسه، إزاء الصاوبات التي يفرضها . «القانون، تجوز ملادقته صضائيا

 
ً
 .بواجب الحُكم القانون، مُلزما

نة ، يشرح بالتفصيل 0210صانون نابليون المدني سنة  في الخطاب التمهيدي الذي يقدم مشروع مدوَّ

، نطا  الفقرة رصم أرباة [وهو أدد الذين شاركوا في صياغته]ماري بورتاليس، -إيتيان-فيلسوف القانون جان

ا كان القاض ي، بتفسيره لها، صد افض   إىى ويشير إىى الأسباب التي من شأناا أن تكون لصالحها، دت  إذ

   .     المساهمة في إعادة صياغة وتاديل القانون وخر ، بطريقة ما، مبدأ الفصل بين السلطات

وصد اعترف بورتاليس أنه في دال عدم وجود نصّ صانوني يبرر الإدانة في المسائل الجنائية، يجب على 

لا جريمة ولا عقاب إلا بموجب نصّ : الاقوبات والجرائم، القائلوفق مبدأ شرعية ]القاض ي أن يبرئ المتام 

 في المسائل المدنية(.  (Nulla poena sine lege[ صانوني
ً
من غير الممكن للمشرّعِ ف»: لكن الأمر مختلف تماما

وعليه، هناك مجموعة كبيرة من الأشياء تم ... التنبؤ بكل ش يء وعمل دساب له، فهذا هدف يستحيل بلوغه

... مالها وتركها لإمبراطورية الممارسات للاادات والأعراف؛ ولمناصشة الناس المتالمين، ولتحكيم القضاةاه

ر   ِ
ّ
ب ، ثابت ومتجذ وبسبب عدم وجود نصّ دصيق دول كلّ مسألة، يمكن لاستامال عادة أو عرف صديم ومتَّ

، أن يحلّ محلّ بشكل كامل؛ أو سلسلة غير منقطاة لقرارات متشاباة؛ أو رأي أو صول مأث
ً
ور وارد مسبقا

، فإننا ... القانون 
ً
ق الأمر بواصاة جديدة تماما

ّ
د راسخ وماروف، وعندما يتال

َّ
فاندما لا يقودنا أي ش يء مؤك

، يجب أن نتباه، ودينما يكون ... ناود إىى أصول مبادئ القانون الطبيعي
ً
دينما يكون القانون واضحا

، يجب دراسة متونه التشرياية
ً
وإذا كنا نفتقر للقانون، فمن الضروري الرجوع إىى الاادات . بتامق غامضا

فهذا المبدأ يمثل الاودة إىى القانون الطبيعي، عند صمت القوانين . والأعراف أو استشارة مبدأ الانصاف

 . 33«الوضاية أو ماارضها، أو غموضها

نة صوان كان المرج  الوديد الذي تمّ الادتفاظ به، باد صدور  ين نابليون، هو الملخص ذو الطاب  مدوَّ

، ونصّ على 0951نوفمبر في الأول من ديسمبر سنة  29الاستثنائي الذي تمّ إنشاؤه بموجب القانون الصادر في 

عندما تم نقض الحُكم مرتين اثنتين، وصضت محكمة »من القانون  20وتنص الفقرة . انشاء محكمة النقض

ة التي جرى الحُكم باا في المرتين السابقتين، فإنه من غير الممكن إثارة ثالثة في نااية المطاف، بنفس الطريق

 
ً
القضية في محكمة النقض إىى أن يتمّ عرضها على الهيئة التشرياية التي ستصدر، في هذه الحالة، مرسوما
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له في  يُالن عن القانون، وعندما تتمّ المصادصة على هذا الإعلان من صبل الملك، فإن محكمة النقض ستمتثل

   . 34«دُكمها

؛ وفي 0239ابريل سنة  0المرج  ذو الطاب  الاستثنائي في فرنسا بموجب صانون لقد تمّ الغاء هذا 

. 0219يوليو سنة  9، بموجب صانون 0232بلجيكا جرى الغاء المرج  الاستثنائي، الذي أنش ئ في سنة 

بالخضوع لحُكم محكمة النقض، بكامل وأصبحت المحكمة الثالثة، باد رف  دكمها ونقضه مرتين، ملزمة 

هيئتاا، ويكرس هذا الحلّ لاستقلالية سلطة القضاء عن السلطة التشرياية، في جمي  الأمور المتالقة 

 .   39بتطبيق القانون على كلّ واددة من الدعاوى 

 
ً
لفكر أن نتتب  التطور التاريخي الحديث ل -تفترض دراستنا للمنطق القانوني في هذا الكتاب، أولا

، صبل أن نارض، وبطريقة منهجية، التقنيات (في الجزء الأول )القانوني منذ بداية القرن التاس  عشر 

 (.  في الجزء الثاني)الاستدلالية للبلاغة الجديدة وتطبيقاهاا الحِجاجية في مجال القانون 
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، عندما منحت الفقرة رقم (13)
ً
من معاهدة روما،  011جرى طرح مشكلة ملخص الإجراءات الموجزة، للمرة الأخرى، مؤخرا

ِّع بالقضاة، ولكن من الرغبة في توحيد . عدل التابعة للاتحاد الأوروبيصلاحية تفسيرها لمحكمة ال
وهذا الملخص لم ينتج لعدم ثقة المشر 
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